
 

 

 

 

 

 مباني سلطة الإنسان علی جسمه 
 

 2السيد مرتضي التقوي   1محمد صادقي 

 الملخص 

الُمدّعى أنّ الإنسان له سلطة وولاية على روحه وجسمه وأعضاء جسده؛ وذلك لأنّ  

به ومتفّقٌ عليه أمرٌ مسلّمٌ  أمواله كما هي  نفسه  ،  سلطته على  متفرّعةٌ من سلطته على 

كشف من طريق برهان فشرعيةّ سلطة الإنسان على أمواله ت،  ومعلولةٌ لها. وبناءً عليه

»الإنّ« عن مشروعيةّ سلطته على نفسه وجسمه. غير أنّ تسلّط الإنسان علی نفسه  

ح  ،  وجسمه مثل تسلّطه على ماله غير مطلق وأدلّة تلك السلطة ومبانيها لم تُبينَّ ولم تُنقَّ

  في الفقه مثل سلطته على أمواله. ومن هنا فقد سعينا في هذه المقالة إلى أن نوضّح في 

ونفسه الإنسان  بين  والسلطة  العلاقة  نوع  أنّ ،  البداية  إلى  المطاف  نهاية  في  ووصلنا 

الطبيعيةّ والذاتيةّ الملكيةّ  نوع علاقة  المذكورة هي من  فإنّ  ،  العلاقة  بالحدّ الأدنى  أو 

غير أنّ التصّرف المذكور  ،  حقّ التصّرف في بدنه،  على أساس أصل السلطة،  للإنسان

ال بالحدود  الإنسان محدودٌ  ملكيةّ  على  ودليل  مبنى  وأهمّ  الإضرار.  وبعدم  شرعيةّ 

 . سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع، الذاتيةّ وسلطته على أعضاء بدنه

 .بدن الإنسان، يةّكالمل، النفس، السلطة، قاعدة السلطنة: لمات المفتاحيةكال

 

 

 
 توراه في الفقه والحقوق القضائي من جامعة المصطفی العالمية ك د، الكاتب المسؤول .1

 . ستاذ المشرفالأُ  .2

9 



 

 

81 

 
سمه 

علی ج
ان 

لإنس
طة ا

 سل
اني

مب
 

 مقدمة

يكون له الحقّ في أن يستفيد  بحيث  ،  للإنسان على جسمه نوعٌ من الصلاحية والسلطة

غير أنّ البحث يقع ،  وهذه العلاقة تُعدّ من حقوق الإنسان الذاتيّة،  من أعضائه وجوارحه

 في حدود تصّرف الإنسان في هذه الأعضاء. 

وهذه الخصوصيّة تصدق أيضًا  ،  إحدی خصائص الملكيّة القدرة على التصّرف في المال 

،  وكما أنّ له الحقّ في جميع أنواع التصّرف في بقيّة أموالهعلى تصّرف الإنسان في أعضاء بدنه.  

 كذلك فإنّ له هذا الحقّ في ما يتعلّق ببدنه. 

أم بحقّ  ،  أم بالسلطة،  وسواءً عبّرنا عن علاقة الإنسان بأعضاء بدنه بتعبير الملكيّة الذاتيّة

على أعضاء  فذلك كلّه يكشف في الحقيقة عن معنًى واحد؛ وهو سلطة الإنسان  ،  التصّرف

 .بدنه

 . مفهوم السلطة1

والحاكميّة  التمكّن  تعني  اللغة  في  عن  ،  1السلطة  عبارة  فهي  الفقهيّ  الاصطلاح  وفي 

ماله بشكلٍ كامل على  المالك  نحوٍ شاء،  تسلّط  بأيّ  فيه  يتصّرف  أن  يمكنه  إلّا في ،  بحيث 

والشرعيّ  القانونّي  باللحاظ  المنع  فيها  ورد  التي  الفعليّة  .  2الموارد  إلى  تصل  إنّما  والسلطة 

قاعدة السلطنة« من  ». و  3عندما يكون بإمكان المالك أن يتجاوز عن حقّه ويمنحه للآخرين

بـ أيضًا  عنها  يُعبّر  التي  الفقهيّة  القواعد  التسلّط«»جملة  أو،  قاعدة  التسليط«  »قاعدة    أو 

م«  عَلى  مُسَلَّطونَ   »قاعدة الناسُ  ،  قاعدة أنّ لكلّ إنسان سلطة على أموالهمفاد هذه ال؛ وأموالِهِ

ويجوز له جميع أنحاء التصّرف فيها. والمقصود من هذا التصّرف هو تلك التصّرفات التي لم  

عنها. وبناءً عليه المنع  المقدّس  الشرع  مُنعت شرعًا خارجةٌ عن  ،  يرد في  التي  فالتصّرفات 

 
 .443ص ، 1ج ، المعجم الوسيط ، وآخرون، إبراهيم ، مصطفی .1

 .327 ص، الجعفري الفقه ألفاظ معجم الله؛فتح ، أحمد .2

 .61ص ، 5ج ، المكاسب، الأنصاري .3
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،  ولحم الخنزير ،  والدم،  من قبيل الميتة،  القاعدة؛ سواء أكان المنع من جهة المتعلّق  شمول هذه

من قبيل  ،  ... حيث إنّ بيعها وشراءها حرامٌ وباطل؛ أم كان المنع من جهة طرق التكسّب

من قبيل الإسراف  ،  المعاملة الربويّة أو الغرريّة؛ أم كان المنع من جهة التصّرف والاستهلاك

 والتبذير. 

بّي وسلبيّ؛ أمّا المراد من البُعد الإيجابّي فهو  فقاعدة السلطنة لها بعدان: إيجا،  وبشكلٍ عام

أنّ المالك يجوز له ويصحّ منه أيّ نوعٍ من التصّرف في أمواله ما لم يرد عنه منع. أمّا المراد من  

 .1البُعد السلبيّ فهو أنّ المالك يمكنه أن يمنع الآخرين من التصّرف في أمواله

 . السلطة على النفس1-2

وهي  ،  نجد أنّ السلطة على النفس ليس لها سابقة بحثيّة،  السلطة على الأموالبخلاف  

تحتاج إلى مراجعة أدلّة هذه القاعدة ومبانيها حتى يُعلَم إن كانت تشمل سلطة الإنسان على  

 أعضائه أم لا؟ 

الفقهية النصوص  في  سابقة  السلطة  لهذه  تكن  لم  لمّا  بانطباق  ،  لهذا  التسليم  عدم  ومع 

ا  النفس »قاعدة  على  ،  لسلطنة« على  الإنسان  تسلّط  عنوان  بأنّ  الباحثين  بعض  فقد صّرح 

شرعًا ثابتةٍ  غير  النفس  على  السلطة  أنّ  يرون  هنا  ومن  شرعيّ؛  بيان  أيّ  في  يرد  لم  ،  نفسه 

من قبيل قطع  ،  والإضرار بالنفس إذا وصل إلى حدّ أن كانت مبغوضيّته محرزة عند الشارع 

،  يكون جائزًا بدليل أصل البراءة، ؛ ولكن إذا لم يصل إلى هذا الحدّ هو حرام، اليد أو الرِجل

 لا بسبب قاعدة السلطنة. 

ورأى أنّها محدودةٌ بالحدود المقبولة عند  ، أمّا بعضهم الآخر فقد قَبِل السلطة على النفس

بديهيّ  موضوعٌ  النفس  على  السلطة  أنّ  رأيهم  وفي  سلطة  ،  الشارع.  للناس  يكون  فعندما 

فبطريقٍ أولى أن تكون لهم سلطة وولاية على نفوسهم وشؤونها أيضًا؛  ،  على أموالهموولاية  

 
ج  ،  عليهم السلاممعجم الفقه المطابق لمذهب أهل البيت  ،  اشمي الشاهروديالهمن المؤلّفين تحت إشراف:    جماعة.   .1

 . 240ص ، 6
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النفس  وهي معلولةٌ لها؛ إذ إنّ  ،  لأنّ السلطة على الأموال متفرّعةٌ تكويناً عن السلطة على 

ولماّ كان يملك تكويناً  ،  وعمله هو نتاج قواه العلميّة والعمليّة،  مال الإنسان هو نتاج عمله

فمن الطبيعيّ أن يكون المالك والمتصّرف بنتاجها أيضًا؛  ،  قوى وبيده أمر التصّرف بهاتلك ال

من   »الإنّ«  برهان  طريق  من  يكشف  أموالهم  على  الناس  لتسلّط  الشرعيّ  فالتأييد  وتالياً 

 .1التأييد الشرعيّ لتسلّط الناس على نفوسهم وشؤونهم 

الحرام في   التصّرف  له حقّ  ليس  الإنسان  أنّ  النفس،  بدنهغير  قتل  قبيل  أو قطع  ،  من 

البدن  التصّرفات ممنوعةٌ  ،  عضوٍ من أعضاء  البصر؛ فهذه  أو إتلاف قوّة من قواه مثل قوّة 

بمقتضى حكم العقل وسيرة العقلاء ،  فكلّ شخصٍ له،  . أمّا في غير الموارد المحرّمة 2مطلقًا

السلطنة قاعدة  وينظّمها،  وفحوى  أموره  يدبّر  أن  في  أم  سو ،  الحقّ  بأمواله  المتعلّق  منها  اء 

 المتعلّق بنفسه. 

فقد ادّعى بعض الفقهاء أنّ الإنسان وإنْ لم يكن مالكًا لأعضائه ومتعلّقات ،  ومن هنا 

وعلى الرغم من أنّ علاقته بأعضاء بدنه ليست من قبيل ،  بدنه على نحو الملكيّة الاعتباريّة

بحيث ،  ه نوعٌ من السلطة على أعضاء بدنهعلاقته بثيابه وسائر ممتلكاته؛ غير أنّ الإنسان ل

 .3إنّها تقع تحت تصّرفه 

 السلطة والمفاهيم الملازمة  .1-3

،  فهل يرجع إلى مفهومي الحقّ والملك،  هاهنا نصل إلى السؤال عن ماهيّة مفهوم السلطة

بهما رابطةٌ أو تربطه  ،  أو أنّه على العكس من ذلك علّةٌ لهما،  بحيث يكون نتيجة ومعلولًا لهما

والمصداق المفهوم  رابطة  قبيل  من  حقيقة  ،  أخرى  الأساس  من  له  السلطة  مفهوم  أنّ  أو 

 سواء في الأموال أم في النفوس؟ ،  مستقلّة عن الحقّ والملك

 
 .17ص ، و حقوق انسان ديني حكومت، آبادينجف النتظري الم .1

ج  ، عليهم السلاممعجم الفقه المطابق لمذهب أهل البيت ، من المؤلّفين تحت إشراف: هاشمي الشاهرودي جماعة.  .2

 . 241ص ، 6

 . 181-178ص ،  سديدة في مسائل جديدة كلمات، ؤمن القميالم.  .3
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ذكر الفقهاء أنّ الحقّ مرتبةٌ  ،  وفي ما يتعلّق بالعلاقة بين السلطة والحقّ والملك،  بشكلٍ عام

من السلطة الموجودة في الملكيّة والتي تتعلّق بالعين أو العقد أو  ولكنّها أضعف  ،  من السلطة

وحقّ  ،  وحقّ المرتهن في العين الرهنيّة،  من قبيل حقّ التحجير على الأرض الموات،  الشخص

الدائن في أموال الميّت؛ ففي جميع هذه الموارد يملك صاحب الحقّ سلطة على متعلّق حقّه 

ما ال،  بنحوٍ  نطاق هذه  أنّ  تتّسع  ،  سلطة يشمل جهةً خاصّةً فقطغير  الذي  للملك  خلافًا 

فدائرة حقّ المرتهن تشمل فقط سلطته ، دائرة سلطته لتشمل جميع الجهات. على سبيل المثال

ولكن لا يمكنه أن يهب المال المرهون أو يوقفه أو يتصّرف  ،  على استيفاء دينه من المال الرهنيّ 

حيث يمكن للمالك أن يتصّرف بمملوكه بأيّ نحوٍ ،  كبه أيّ تصّرف آخر. وهذا خلافًا للمل

... وبناءً عليه فالسلطة  ، والوقف ،  والمصالحة،  والهبة، بما في ذلك البيع، من أنحاء التصّرف

وقويّة تامّة  سلطة  هي  الملك  من  ضعيفة ،  الناشئة  سلطة  الحقّ  من  الناشئة  السلطة  بينما 

 . 1وناقصة

،  ذكر باحثون أنّ الحقّ والملك كلاهما سلطة،  والملك وفي ما يتعلّق بالاختلاف بين الحقّ 

في حين أنّ الملك سلطة على العين أو المنافع. على  ،  غير أنّ الحقّ نوعٌ من السلطة على الفعل

المثال بالولد ،  سبيل  الاحتفاظ  على  سلطة  القاتل،  فالحضانة  قتل  على  سلطة  ،  والقصاص 

وهذه كلّها سلطة على الأفعال. وحتى في  ،  مالهوالولاية على الصغير سلطة على التصّرف في  

إذ طالما أنّ  ،  فالسلطة لا تكون على العين بل على إحياء الأرض،  مورد حقّ التحجير أيضًا 

فجميع الحقوق إنّما ترجع  ،  المالك لم يُحيِ الأرض فلا تكون له سلطة على العين. وبناءً عليه

 .2الأفعال في الحقيقة إلى نوعٍ من السلطة على فعلٍ من 

،  وكذلك يميل الباحثون إلى علاقة العلّيّة والمعلوليّة بدلًا من علاقة المفهوم والمصداق

الشيء   بين  الخاصّة  العلاقة  بخصوص  تُستعمل  الاصطلاحيّة  الملكيّة  أنّ  هؤلاء  فبرأي 

 
ج  ،  عليهم السلاممعجم الفقه المطابق لمذهب أهل البيت  ،  الشاهرودياشمي  اله من المؤلّفين تحت إشراف:    اعةجم  .1

 . 318 ص، 3

 .140 ص،  6 ج، كتاب النكاح، كارم الشيرازيّ الم .2
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ومن هنا يتّضح أنّ الملكيّة والسلطة مفهومان أحدهما مستقلّ  ،  المملوك والشخص المالك

وفي الحقيقة فسلطة الإنسان على ماله هي نتيجة وأثر لملكيّته لا أنّها الملكيّة عينها  ،  لآخرعن ا 

لها  السلطة والحقّ 1ومرادفة  بين  العلاقة  في  ،  . وفي مجال  ليس سلطة  الحقّ  أنّ  أيضًا  ذكروا 

،  لملككما هو الحال في ا،  وذو الحقّ له سلطة على الحقّ ،  وإنّما السلطة من آثار الحقّ ،  حقيقته

مملوكه على  سلطة  للمالك  إنّ  له،  حيث  حقيقةً  وليست  الملك  آثار  من  السلطة  أنّ  ،  غير 

بل السلطة من آثار الملك؛ فكذلك الحقّ  ،  وبالنتيجة فكما أنّ الملك ليس في حقيقته سلطة

 .2بل السلطة من آثار الحقّ ، ليس في حقيقته سلطة

حال أيّ  السلطة،  وعلى  بين  العلاقة  كانت  سنخ    فسواء  من  والملك  الحقّ  ومفهومي 

فإنّ لها ملازمة معهما  ،  أم من سنخ العلاقة بين العلّة والمعلول،  العلاقة بين المصداق والمفهوم

بأنّ قاعدة »السلطنة« تشمل  المحققين  بحيث لا يمكن تفكيكها عنهما. وقد صّرح بعض 

الملكيّة أنواع  أ،  جميع  أيضًا  الحقوق  القاعدة تشمل  بالمال؟ بعض ولكن هل هذه  و تختصّ 

حيث يری هؤلاء أنّ عموم قاعدة »السلطنة« يشمل جميع  ، الفقهاء عمّمها إلى الحقوق أيضًا

ويبقى البحث في الموارد التي يكون فيها تصّرف المالك  ،  التصّرفات التي لم يمنعها الشارع 

مة  ،  في ماله مستلزمًا للإضرار بالآخرين  على قاعدة  فهل تكون قاعدة »لا ضرر« هي مقدَّ

السلطنة هي  ،  »السلطنة« وبالتالي لا يجوز للمالك أن يتصّرف ذلك التصّرف أو إنّ قاعدة 

على  مقدّمة  هي  »السلطنة«  قاعدة  أنّ  إلى  المشهور  ذهب  التصّرف؟  له  يجوز  وتالياً  مة  مقدَّ

  من دون أن،  اللهمّ إلّا إذا كان قصد المالك من التصّرف إضرار الآخرين ، قاعدة »لا ضرر«

ففي حال  ،  ولا أن تكون لديه حاجة إليه. وبناءً عليه،  يعود هذا التصّرف بنفعٍ على المالك

فإنّ قاعدة ،  كان ترك التصّرف موجبًا لوقوع الضرر عند المالك أو لخسارته منفعةً معتنًى بها

مة على قاعدة »لا ضرر«  .3وقد ادّعي الإجماع على هذا التقديم ، »السلطنة« تكون هي مقدَّ

 
 .236ص ، السنة السابعة، 26دد عال، التخصّصيّةعليهم السلاممجلّة فقه أهل البيت  ، بيع زماني، يشريعت .1

 .113ص ، 1ج ، أحمدي جواد  و أميرخاني الله  عبد تحرير، البيع، رضا  محمد، مدرّسی .2

ج  ،  عليهم السلاممعجم الفقه المطابق لمذهب أهل البيت  ،  اشمي الشاهروديالهمن المؤلّفين تحت إشراف:    جماعة.   .3

 . 241ص ، 6
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 كيفيّة سلطة الإنسان على نفسه وأعضاء بدنه . 1-4

ولكن مع اختلاف ،  يمكن لكلٍّ من الحقّ والملك أن يهيّئ للإنسان السلطة على متعلّقه 

التصّرفات الماليّة المشروعة  وإنّ  ،  يكمن في أنّ سلطة الإنسان على ملكه تشمل جميع أنواع 

قد قبلوا عادةً نوعًا من سلطة  ،  بدنه  الذين قالوا بجواز تصّرف الإنسان في نفسه وأعضاء

الأمور تلك  على  نفسه ،  الإنسان  في  الإنسان  تصّرف  بجواز  يعتقد  من  نجد  ما  ونادرًا 

الفقهاء ،  وأعضائه طرح  لقد  الأمور.  تلك  على  الإنسان  بسلطة  يقرّ  أن  دون  من  ولكن 

بعضهم يرى هذه  ف، والخبراء القانونيّون نظريّات مختلفة في نوع سلطة الإنسان على أعضائه

وذلك على أساس الحكم الشرعيّ  ،  بينما يراها بعضهم الآخر تسليطيّة محضة،  العلاقة تمليكيّة

أو العقلائيّ. كما يوجد آخرون أيضًا رأوا أنّ أعضاء الإنسان مجرّد أمانة عنده من دون أن  

 لآراء: يكون له أدنى سلطة عليها. وفي ما يأتي نتناول قدر الإمكان كلّ رأي من هذه ا 

 يّةكالسلطة من طریق المل .1-4-1 

نْسَانُ ، يّة في اللغة مأخوذة من »الملِك وتدلّ علی قوّة في الشئ وصحّةكالمل قيل مَلَكَ الْإِ

صَحِيحَة« ةٌ  قَوِيَّ فيه  يده  لأنََّ  ءَ  ْ الأمور   1،  الشيَّ من  والبنوّة  والأبوّة  الزوجيّة  كما  وهي 

وا  العقلاء  وضعها  التي  في الاعتباريّة  والملكيّة  الاجتماعيّة.  العلاقات  لتنظيم  عتمدوها 

أن ،  الاصطلاح يمكنه  بحيث  ما  مال  تجاه  الشخص  يملكه  ودائم  وحصريّ  مطلقٌ  حقٌّ 

يستفيد من جميع منافعه الاقتصاديّة. أمّا إطلاق حقّ الملكيّة فهو من جهة أنّ المالك يمكنه 

صريّته فهي بمعنى أنّ الحقّ المذكور محصورٌ  أن ينتفع من ملكه بأيّ نوعٍ من الانتفاع؛ وأمّا ح 

وجميع الأفراد مكلّفون باحترامه وبعدم تجاوزه؛ وأمّا ديمومة حقّ الملكيّة فمن جهة ،  بالمالك 

 لها أقسام: ، . سلطة المالك على ماله2فليس لها مدّة معيّنة، أنّها غير مقيّدة بمدّةٍ مثل الإجارة 

 

 .351ص ، 5ج ، معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس .1

 .197 ص، 1 ج، حقوق مدني، طاهري .2
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 وينيّ(ك)الت  أ. السلطة من طريق الملك الحقيقيّ 

وهذا الحقّ ناشئٌ من سبب كامنٍ في وجود  ، في الملكيّة الحقيقيّة يوجد حقٌّ دائمٌ لا يزول

، ولا يمكنها الانتقال،  المالك والمال. هذه الملكيّة قائمةٌ على أساس سلطةٍ ذاتيّة على الشيء

تحتاج إلى الاعتبار كما في  حيث إنّ ملكيّته تعالى لا  ،  1مثل ملكيّة الله تعالى على جميع الممكنات

 . 2ملكيّة سائر المالكين 

أنّ علاقة الإنسان بأعضائه هي من  ،  ويرى العلّامة الطباطبائيّ في تفسيره لسورة الفاتحة

المل قائمٌ بوجودهكنوع  أوّلًا لأنّ وجودها  وثانيًا لأنّه ليس لها وجودٌ مستقلٌّ  ،  يّة الحقيقيّة؛ 

وهذا هو معنی ، نّ الإنسان يمكنه أن يستفيد منها كما يشاءوثالثًا لأ ، ومنفصلٌ عن الإنسان

 . 3الملك الحقيقيّ 

 ب. السلطة من طريق الملك الاعتباريّ )التشريعيّ( 

يقوم العرف أو الشرع أو القانون باعتبار هذه العلاقة بين المالك  ،  يّة الاعتباريّةكفي المل

النوع الأك،  والمملوك انتشارًا من أنواع الملكيّة في المجتمع.  وهذه الملكيّة الاعتباريّة هي  ثر 

أي إنّ ،  يّة الاعتباريّة »أن يكون للمالك الحقّ في أيّ نحوٍ من التصّرف في مملوكهكولازم المل

التصّرف أنحاء  جميع  تقتضي  الملكيّة  بعض  ،  طبيعة  من  يمنع  أن  للقانون  يمكن  نعم 

ففي الملكيّة الاعتباريّة يتمّ  ،  شكلٍ عام. وب4يّة الفرديّة« كويقف بوجه تصّرف المل،  التصّرفات

الذي يمنح  ،  تعيين العلاقة بين المالك والمال ونحو تصّرف المالك على أساس ما يحدّده المقنّن 

. وهذا النوع من الملكيّة له أقسامٌ ذُكرت في بعض 5المالك الحقّ في كيفيّة التصّرف في ماله

 . 7يّة الإنسان على أعضائه ملكيّة اعتباريّةكبأنّ مل. يعتقد بعض المعاصرين  6المصادر الفقهيّة 

 
 .603ص ، 3ج  ،نوين ]المصطلحات القانونيّة الجديدة[ يحقوق  يترمينولوژ، أبا ذري فومشي .1

 .183ص ،  1ج ، الفقه والمسائل الطبيّّة، حسنيالم .2

 .24ص ، 1ج ، تفسير الميزان، الطباطبائي .3

 .287ص ، 20ج ، مجموعة الآثار، مطهّري .4

 .42ص ، 1ج ، حقوق مدني، إمامي .5

 .206ص ، 16ج ، مهذب الأحكام، السبزواري .6

 . 217ص ، الفقه والمسائل الطبيّّة، حسنيالم؛ 114ص ، 3ج ، منهاج الفقاهة،  سيني الروحانيالح .7
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 ج. السلطة من طريق الملك الذاتيّ )الطبيعيّ(

الشخص والشيءكالمل بين  العلاقة  تكون  أن  تعني  الذاتيّة  مع  ،  يّة  الإنسان  مثل علاقة 

مع عمله،  نفسه وفطريّة،  أو  ذاتيّة  ذمّته؛ علاقةً  مع  إلى  ،  أو  في تحقّقها  تحتاج  لا  أمرٍ  حيث 

الملكيّة الذاتيّة هي التي يمكن تطبيقها على  ،  . ومن بين أنواع الملكيّة1خارجيّ أو إلى الاعتبار

 ملكيّة الإنسان على أعضائه دون أن تواجه إشكالًا في ذلك. 

 يّة المنفعة كد. السلطة من طريق مل

فكلاهما    من جهة تصّرفه وسلطته على المنفعة؛،  لا يختلف مالك المنفعة عن مالك العين

بدنه ليست من هذا   أنّ علاقة الإنسان مع أعضاء  المنفعة. ويبدو  التصّرف في  يملك حقّ 

العين   مالك  بين  يقع  عقدٍ  بسبب  يوجد  إنّما  الانتفاع  حقّ  لأنّ  العلاقات؛  من  النحو 

الآخر ذاتيّة وتكوينيّة،  والشخص  بأعضائه علاقة  الإنسان  أنّ علاقة  حين  توجد  ،  في  ولم 

 بسبب العقد.

 مك السلطة من طریق الح .1-4-2

غير  ،  يمكن للإنسان ويجوز له أن يتصّرف في أعضائه،  على أساس هذا الرأي أيضًا 

المل عن  يختلف  فيه  التصّرف  ملاك  ملكيّة  ،  يةكأنّ  هو  الملكيّة  رأي  علی  التصّرف  فملاك 

وإنّما  ،  ملكيّة  بينما وفقًا لهذا الرأي ليس للإنسان في أعضائه حقٌّ ولا،  الإنسان على أعضائه

بها  التصّرف  على  قدرة  مجرّد  على ،  هي  الإنسان  يملكها  التي  السلطة  بسبب  بدوره  وهذا 

السلطة مختلفة عن   إنّ  يقول:  الذي  الفقهي  المبنى  للنقاش علی  قابل  الرأي  أعضائه. هذا 

والحقّ  الملكيّة  ملكيّةوأنّ  ،  مفهومي  ليست  الأح،  السلطة  من  هي  العقلائيّة ام  كوإنّما 

المبنی 2للملكيّة  »الناس مسلّطون علی أموالهم«،  . علی هذا  العقلاء وقاعدة  ، وفقًا لسيرة 

 
 . 40و  39ص ، 2ج ، لفقاهةمصباح ا، الخوئي .1

 .41ص ، 1ج ، البيعكتاب، الخميني .2
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ولكن ليس من باب أنّ الإنسان له حقٌّ على أعضائه  ،  فإنّ الإنسان مسلّط على أعضاء بدنه

 ما يأتي:  بل من باب أنّ له سلطة عليها. وفي هذا السياق يقول الإمام الخمينيّ ، أو ملكيّة لها

الموارد السلطنة في بعض  تعتبر  الملك ،  وربّما  الناس على ،  ولا يعتبر الحقّ ولا    كسلطنة 

  التصّرف   فله،  نفسه  على  مسلّط،  أمواله  أنّ الإنسان مسلّط على  فكما،  عقلائيّة  فإنّها  نفوسهم؛

  هذا   وفي...  المتشّرعة  لدى  والشرعيّ ،  العقلاء  لدى  القانونيّ   المنع   لولا،  شاء  نحو  بأيّ   فيها

  إلّا   ذلك  وليس،  موته  بعد  الطبّيّة  للاختبارات  جسده  و  دمه   الشخص  بيع  تعارف  العصر

 .1أنفسهم عقلائيّة على الناس فسلطنة، العقلاء لدى نفسه على لتسلّطه

،  غير أنّه يرى أنّ بيع الدم والجسد جائزٌ ،  2فهو لا يرى أنّ الإنسان مالكٌ لأعضائه 

إنّما يجوز البيع بدليل ما للإنسان من ، ليس من باب أنّ الإنسان له فيها حقٌّ أو ملكيّةولكن 

 . 3السلطة على جسمه وروحه

حيث  ،  علاقة الإنسان مع أعضائه من نوع السلطة  أنّ   منتظري  اللهوكذلك يعتقد آية  

 يقول في هذا المجال: 

فلا يجوز التصّرف في ماله  ،  الشرعفإنّ الإنسان كما يكون مسلّطًا على ماله بحكم العقل و 

 .4بل هي ثابتة بالأولويّة القطعيّة، فكذلك يكون مسلّطًا على نفسه وبدنه، بدون إذنه

 . السلطة من طریق الحقّ 1-4-3 

الشخص العقد أو  أو  العين  السلطة على  نوعٌ من  بأنّ الحقّ  والفرق بين  ،  ادُّعي أحيانًا 

سلطة قويّة في حين أنّ الحقّ سلطة أضعف. وبحسب رأيٍ  الملك والحقّ يتمثّل في أنّ الملك  

الفعل،  آخر السلطة على  من  نوعٌ  المنافع ،  فالحقّ  أو  العين  سلطة على  الملك  أنّ  حين  . 5في 

 
 . 42و  41ص ، المصدر نفسه .1

 .42ص ، المصدر نفسه .2

 .48ص ، المصدر نفسه .3

 .342ص ، 2ج ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة، نتظريالم .4

 .140 ص، 6ج ، كتاب النكاح، كارم الشيرازيالم .5
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وكذلك عرّف بعض رجال القانون الحقّ بأنّه سلطة الأفراد وقدرتهم على فعل عملٍ ما أو  

الحقّ من  1عدم فعله أنّ  السلطة. ونظرًا إلى  ومن جهةٍ أخرى فحقّ الإنسان في  ،  مصاديق 

فللإنسان الحقّ في أن يستفيد من أعضائه  ،  التصّرف بأعضائه وجوارحه من بديهيّات الفقه

فجواز التصّرف بالنفس والأعضاء يُعدّ  ،  وجوارحه على النحو المشروع. وعلى هذا الأساس 

التسلّط إنّما يتحقّق ضمن دائرة غير    غير أنّ هذا ،  من السلطة من طريق الحقّ بالحدّ الأدنى

 .2وأمّا في المحرّمات الإلهيّة فلا وجود لمثل هذا الحقّ ،  المحرّمات الإلهيّة

 جواز التصرّف من دون السلطة .1-4-4
،  ون أعضاء الإنسان مجعولة تحت تصّرفه بوصفها أمانة إلهيّةكت ،  وفقًا لهذا الرأي 

أن يحافظ ع أمانته  بمقتضى  الإلهيّةومن واجبه  الأمانة  يملك جسمه  ،  لى هذه  فالإنسان لا 

الأصلّي  ،  وروحه المالك  فيها  أجازه  التي  الموارد  له في  يكون جائزًا  إنّما  فيهما  وأيّ تصّرف 

ولذا فليس له الحقّ في  ، »ليس للإنسان ملكيّة تكوينيّة على أعضائه، فحسب. بناءً علی هذا 

 .3التصّرف كيفما كان« 

يع أعضاء الإنسان غير جائز يستدلّون على ذلك بأنّ الإنسان لا يملك  والذين يرون أن ب

والشراء للبيع  عرضها  يريد  التي  الموجِدة ،  أعضاءه  العلّة  ليست  الإنسان  روح  أنّ  كما 

ودور الإنسان تجاه بدنه لا يتعدّى التدبير والإدارة لأمور ،  والسبب الفاعلّي لأعضاء البدن

الرأي لهذا  وفقًا  ويرى  ل،  أعضائه.  الشرعيّ.  الملِاك  من  نحوٍ  أيّ  البدن  أعضاء  لملكيّة  يس 

بعض الفضلاء أنّ »الإنسان ليس مسلّطًا على نفسه وأعضائه؛ فإنّ السلطة المذكورة لا دليل  

بانتفائها،  عليها الدليل للحكم  السلطة  ،  ويكفي عدم  نفي  الدليل على  يُقال بدلالة  بل قد 

دلّ  ،  المذكورة النفس  إلى  التَّهْلُكَة« فبالنسبة  إِلَى  بأَِيْدِيكُمْ  تُلْقُوا  »وَلا  تعالى:  نفي  4قوله  على 

 
 .32 ص، 1ج ، حقوق مدني، إمامي .1

  عليهم السلاممجلّة فقه أهل البيت  ، أعضاء الموتى الدماغييّن[  ترقيع] يپيوند اعضای مردگان مغز،  راجع: آصفي .2

 . 39ص  ، السنة الثامنة، 31العدد ، التخصّصيّة

 . 229ص ،  فلسفة حقوق البشر، جوادي آملي .3

 .195الآية ، سورة البقرة .4
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وإنّ الإنسان ليس له سلطة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار  ،  السلطة عليها

 .1وغيره« 

يناقش فی هذا الرأي بأنّ ملكيّة الله تعالى الحقيقيّة لا تتنافى مع ملكيّة الإنسان الذاتيّة  

في  لأ لا  تعالى  الله  ملكيّة  طول  في  فهو  لشيء  مالكًا  كان  إذا  الإنسان  لأنّ  وذلك  عضائه؛ 

 ،  عرضها
ٍ
وفي الوقت  ،  ولا يوجد أيّ مانع من أن يكون الله تعالى هو المالك الحقيقيّ لشيء

 يكون الإنسان هو المالك الذاتّي لذلك الشيء. ، نفسه

 الرأي المختار  .1-4-5

فسواءً  ، فالإنسان له سلطة على جسمه؛ وبناءً عليه، الوجدان والعقلعلى أساس حكم 

بالملكيّة نقل  لم  أم  بدنه  لأعضاء  الإنسان  بملكيّة  الانتفاع ،  قلنا  بحقّ  نسلّم  الأدنى  فبالحدّ 

لصاحبها  العقل  ،  والأولويّة  لنظر  وفقًا  التصّرف  السلطة على  لهذه  اقتضاءٌ  يوجد  دام  وما 

 ف يكون موجودًا أيضًا. فإنّ حقّ التصّر ، والشرع 

 مباني سلطة الإنسان على جسمه وأعضائه .2

هنا المباني  من  جسمه  ،  المقصود  الإنسان على  تدلّ على سلطة  التي  والأدلّة  المستندات 

 والتي يمكننا أن نذكرها على نحو الاختصار: ، وأعضاء بدنه

 . المستند القرآنيّ 2-1

وفي ما يأتي نشير إلى بعض ،  لكيّة الإنسان لجسمهريم آياتٌ كثيرة تدلّ على مكفي القرآن ال

 تلك الآيات: 

. في كلّ معاملة لا بدّ  2مِنَ المُْؤْمِنيَِن أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهمُْ بأنّ لهم الجَنّة...«  اشْتَرى  »إِنَّ اللهَ  أ.

 
 .256ص ، دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة، الأيرواني .1

 .111الآية ، سورة التوبة .2
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فإنّ رضاه شرطٌ  ،  ولمّا كان الإنسان طرفًا في المعاملة المذكورة في هذه الآية،  من رضا الطرفين 

فيُستفاد من هذه الآية سلطة الإنسان الذاتيّة على نفسه؛ لأنّ الإنسان  ،  بوصفه صاحب المتاع

 إنّما يمكنه أن يبادر إلى البيع والشراء متى ما كانت له سلطة وإرادة نافذة في مبيعه.

لَ   خَلَقَ  الّذِي  »هُوَ  جَميِعًا...« ك ب.  الأرَْضِ  فِي  مَا  الآ1م  هذه  عموم  مل.  يثبت  يّة كية 

 الإنسان لبدنه؛ بلحاظ أنّ بدن الإنسان هو أحد مخلوقات الله تعالى. 

أَوْلى »النَّبِيُّ  أَنْفُسِهِمْ   ج.  مِنْ  وآله2« ... باِلمُْؤْمِنيَِن  عليه  الله  صلّی  النبيّ  أولويّة  إنّ  في  ،  . 

سهم حتى كانت ولاية  الولاية على المؤمنين تدلّ على أنّ المؤمنين بذواتهم لهم ولاية على أنف

 النبيّ أولى من ولايتهم. 

 المستند الروائيّ  . 2-2

م«.   عَلَى   مُسَلَّطُونَ   »النَّاسُ  هذه الرواية النبويّة المشهورة تُعدّ أحد أهمّ أدلّة قاعدة   3أَمْوَالِهِ

،  وطبقًا للرأي المشهور،  وقد عمل الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين بهذه الرواية ،  السلطنة

 فعمل المشهور جابرٌ لضعف السند. 

أموالهم،  على أساس هذا الحديث ما  ،  فالناس لهم سلطة على  يفعلوا بها  أن  ويمكنهم 

إلّا إذا كان هذا التصّرف مخالفًا للشرع والقانون. وعلى الرغم من أنّ إطلاق هذا  ،  يشاؤون

ه بدليل الأولويّة؛ فإنّه يشمل تسلّط الإنسان على أعضائ،  الحديث لا يشمل الجسم والروح 

ولهذا  ،  ذلك أنّ ملكيّة الإنسان لأعضائه أشدّ بمراتب من ملكيّته لسائر الأموال والأشياء

فبطريقٍ أولى أن تكون له سلطة كاملة على جسمه وروحه. كما أنّ تسلّط الإنسان على سائر  

 في حين أنّ تسلّطه على أعضائه ذاتّي. ،  الأشياء والأموال تابعٌ للاعتبار

 

 .29الآية ، سورة البقرة .1

 . 6الآية ، سورة الأحزاب .2

 . 222ص ، 1ج ، عوالي اللآلي، ابن أبي جمهور الأحسائي .3
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مبنيّة على أنّ الله تعالى قد فوّض  ،  توجد أخبارٌ أيضًا،  افةً إلى الحديث النبويّ المشهورإض

التي تبعث على ذلّته. ومن جملة تلك الأخبار: موثّقة ،  إلى الإنسان جميع أموره إلّا الأمور 

 سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام:

ضَ إِلَى المُْؤْمِنِ الله  إِنَّ   ضْ إلَيهِ أن يَكونَ ذَليلًا ، أُمُورَهُ كُلَّهَافَوَّ  .1ولَم يُفَوِّ

من جملة مصاديق الأمور التي فُوّض إلى  ،  من الواضح أنّ تصّرف الإنسان في أعضائه 

 . 2الإنسان اتّخاذ القرار في شأنها 

 بناء العقلاء  .2-3

، السلطة؛ فعند العقلاءهي عقلائيّة هذه  ،  أحد الأدلّة لإثبات سلطة الإنسان على نفسه

ولهذا يری هؤلاء جواز أيّ ،  فإنّ له أيضًا سلطة على نفسه،  كما أنّ للإنسان سلطة على أمواله

عند   السيرة  هذه  على  الأمثلة  ومن  وشرعيّ.  قانونيٌّ  منعٌ  عنه  يرد  لم  ما  التصّرف  من  نحوٍ 

ت من أجل الاختبارات  بعد المو ،  ما بات متعارفًا من بيع الدم وحتّى جسد الإنسان ،  العقلاء

 .3الطبّيّة

، أمرٌ مقبولٌ ومسلّم به عند العقلاء،  إنّ حقّ إعمال أيّ نوعٍ من التصّرف في أعضاء البدن 

مع ما وصل إليه الطبّ حديثًا في مسألة وهب  ،  والعقلاء اليوم يتعاملون مع أعضاء الإنسان

أنّها مالٌ للإنسان،  الأعضاء ببيعها وشرائها.،  على  لم يرد من  ،  ومن جهةٍ أخرى  فيقومون 

وهذا بذاته كافٍ لإثبات ماليّة أعضاء البدن. كما أنّ بعض  ،  الشارع أيّ منعٍ عن بيع الأعضاء

الملك والحقّ  يرى أنّ الإنسان مسلّطٌ على جسمه  ،  الفقهاء إذا يبيّن الاختلاف بين مفردتي 

 .4على أساس بناء العقلاء

 

 .179 ص، 6ج ، تهذيب الأحكام، الطوسي .1

 .164ص ، كلمات سديدة، ؤمن القميالم .2

 . 115 ص، [العلاج فقه] درمان فقه، قاسمي .3

 .45 ص، 1ج ، كتاب البيع، الخميني .4



94 
 

 

 

دد  
الع

ال 
سع 

ا
  

سنة  
/ ال

الخ 
سة 

ام
 

 الاستنتاج 

والمراد من سلطة الإنسان على جسمه ،  جسمه وعلى جميع أعضائهللإنسان سلطة على  

الموجبة  نحو  على  به  مسلّم  أمرٌ  والروح  المال  على  السلطة  أصل  إنّ  به.  التصّرف  في  حقّه 

فهي ليست مطلقة غير محدودة؛ ذلك  ،  غير أنّ البحث يقع في حدود تلك السلطة،  الجزئيّة 

محدودٌ بدائرة  ، ظى بأهّميّة أقل بالمقارنة مع النفسالتي تح، أنّ حقّ تصّرف الإنسان في أمواله

فلا  ،  المباحات الشرعيّة والشروط القانونيّة. ولو فرضنا أنّ سلطة الإنسان على ماله مطلقة

يمكن إثبات السلطة المطلقة على النفس من طريق قياسها بالمال؛ لأنّ التأمّل في آيات القرآن 

ظهر أنّ علاقة الإنسان مع نفسه وأعضائه ليست من  يُ ،  وكذلك في سيرة العقلاء،  والسنّة

نوع علاقة ملكيّة الأموال التي هي اعتباريّة وتابعة لاعتبارات العقلاء؛ وإنّما هي من نوع  

علاقة الملكيّة الذاتيّة. وأهمّ دليل على ملكيّة الإنسان الذاتيّة لأعضائه هو سيرة العقلاء التي  

،  فسلطة الإنسان على جسمه أمرٌ مقبول،   عنها؛ وبناءً عليهلم يرد من الشارع ردعٌ لها ومنعٌ 

   .محدودٌ بالحدود الشرعيّة ومن اهّمها عدم الإضرار،  مثل السلطة على المال، غير أنّه
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 المصادر
 

 ريم. ك* القرآن ال

منصور،   .1 فومشي،  ذري  نو   ينولوژي ترم أبا  الجديدة[   ین حقوق  القانوني ة  ،  ]المصطلحات 

 ش.  1393داريوش نور الّلهي، طهران، الطبعة الأولی، 

محمد،   .2 الأحسائي،  جمهور  أبي  العز ابن  اللآلي  الأحاد   یز عوالي  سيّد  يني ة الد   يث في  مطبعة   ،

 ش. 1361الشهداء، قم، الطبعة الأولی، 

 هـ.  1415، بيروت،  دار الجيل، ی السنن الصغر أحمد بن الحسين،  أبو بكر البيهقي،  .3

 هـ.   1415ی،  الأول  الطبعة،  الدمّام،  المطابع  نشر،  الجعفري  الفقه   ألفاظ   معجم   الله؛  أحمد، فتح .4

الأعضاء من    يع ]ترق   مغزی   مرگ   شده فوت   يماراناعضاء از ب   يوند پ آقا بابائي، إسماعيل،    .5
 ] ی ]مركز أبحاث اسلام  فرهنگ  و   علوم  پژوهشگاه،  المرضى الذين تعر ضوا للموت الدماغي 

 ش.  1385العلوم والثقافة الإسلاميةّ[، قم، الطبعة الأولى، 

طهران، الطبعة الثامنة  ، الدار الإسلاميةّ،  ]الحقوق المدني ة[   وق مدن حق إمامي، السيّد حسن،   .6

 ش.  1386وعشرون، 

 هـ.   1422، نشر إسلامي، قم، المكاسبالأنصاري، الشيخ مرتضى،   .7

  1432، دار الفقه، قم، الطبعة الخامسة،  دروس تمهيدي ة في القواعد الفقهي ة الأيرواني، باقر،  .8

 هـ. 

الباحثين تحت إشراف الهاشميّ الشاهروديّ، السيّد محمود،    .9 الفقه المطابق  جماعة من  معجم 
السلام عليهم  البيت  أهل  على    3،  لمذهب  الإسلامي  الفقه  معارف  دائرة  مؤسّسة  أجزاء، 

 هـ.  1426إيران، الطبعة الأولى،  -مذهب أهل البيت )عليهم السلام(، قم 

، إسراء،  ليف در اسلام ]الحق  والكيف في الإسلام[ك حق و ت جوادي آملي، عبد الله،    .10

 ش.  1384قم، الطبعة السابعة، 
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 ش.  1393، مؤسّسة إسراء، قم، الطبعة الأولی، البشرفلسفة حقوق    ، ___________ .11

 ش.  1397، دليل ما، قم، الطبعة الأولی، ة الرجالی    الفوائد الحسيني الصدر، السيّد علي،    .12

بوستان كتاب، قم،  ،  یعة في أحكام الشر   يعة مختلف الش الحلّي، الحسن بن يوسف بن مطهّر،    .13

 ش.  1381الطبعة الثانية، 

مينيّ، طهران، ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخالبيع   تاب ك،  الله  الخميني، السيّد روح  .14

 ش.  1385الطبعة الأولی، 

م،  ، تقرير: محمد علي توحيدي، نشر فقاهت، قالفقاهة  مصباح الخوئي، السيّد أبو القاسم،    .15

 ش.  1398الطبعة الرابعة، 

صادق،   .16 محمد  السيّد  موسوي،  مصطفی؛  السيّد  داماد،  محقّق  فاطمة؛     بررسى رجائي، 
 بدن خود ]دراسة فقهي ة وقانوني ة لعلاقة الإنسان    ی رابطه انسان با اعضا   و حقوق   فقهى 
أ  بدنه[ مع  الثاني،  عضاء  العدد  السنة الأولى،  العلميةّ والبحثيةّ،  فقه و حقوق اسلامی  ، مجلّة 

 ش. 1390صيف 

محمد،    .17 زروندي،  سند رحماني  انجبار ضعف  و  قاعده  فقهی  المحكّمة جستارهای  المجلّة   ،

 ش.  1396، ربيع 6اصولی ]أبحاث فقهيةّ وأصوليةّ[، العدد 

 ش.  1385، إحسان، طهران، الطبعة الثالثة، الفقه الإسلام وادله الزحيلي، وهبة،    .18

الأعلی،    .19 عبد  السيّد  الأح السبزواري،  ب  الأولی، م كامهذ  الطبعة  قم،  التفسير،  دار   ، 

 ش. 1388

دات[   يل تشك شهيدي، مهدي،    .20 والعه  الات فاقي ات  ]تشكيل  تعهدات  و  ، مجد،  قراردادها 

 ش. 1398طهران، الطبعة الرابعة عشر، 

 ش. 1384يزان، طهران، الطبعة الثانية، م نشر، الاستفتاءات القضائي ة صانعي، يوسف،    .21

الله،   .22 حبيب  المدني ة[ طاهري،  ]الحقوق  مدني  الإسلامي  أجزاء  5،  حقوق  النشر  مؤسسة   ،

 هـ.  1418التابعة لجماعة المدرّسين بقم، قم، الطبعة الثانية، 

، نشر ناصر خسرو، طهران، الطبعة الخامسة،  تفسیر المیزانالطباطبائي، السيّد محمد حسين،    .23

 هـ.  1417
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 ش.  1376بعة الرابعة، ، صدوق، قم، الطالأحكام  يبتهذ ، محمد بن الحسن، الطوسي  .24

إيران، الطبعة   -أجزاء، نشر أمير كبير، طهران    3،  فقه سياس عميد زنجاني، عبّاس علي،    .25

 هـ.  1421الرابعة، 

، نشر جامعة الإمام الصادق، طهران، الطبعة  تحقيق في القواعد الفقهي ة فرحي، السيّد علي،    .26

 ش. 1390الأولى، 

 إسحاق الفيّاض. ی العظم الله، موقع مكتب آية  الأحكام الطب ي ة الفيّاض، محمد إسحاق،   .27

 ش. 1375ی، الأول  الطبعة، طهران، گلبهار مطبعة، الوافي الفيض الكاشاني، محسن،    .28

إيران، مركز الأئمّة الأطهار الفقهيّ،    -، قم  فقه درمان ]فقه العلاج[ قاسمي، محمد علي،    .29

 هـ. ش.  1395الطبعة الأولی، 

 القانون المدني، الجمهوريّة الإسلاميةّ الإيرانيةّ.  .30

، طهران، نشر ميزان، الطبعة الثالثة يت ]الأموال والملكي ة[ ك اموال و مال كاتوزيان، ناصر،    .31

 ش.  1385عشرة، 

القاسم،    .32 أبو  الديات[ كرجي،  في  قانوني ة  ]مقالات  ديات  حقوق    جامعة   نشر،  مقالات 

 . ش 1384، الرابعة الطبعة، طهران

، مؤسّسة دائرة معارف الفقه 56العدد  ،  مجل ة فقه أهل البيت عليهم السلام )بالفارسي ة(   .33

 إيران، الطبعة الأولى، لا تا.  -الإسلاميّ على مذهب أهل البيت )عليهم السلام(، قم 

باقر  .34 محمد  الأنوار ،  المجلسي،  الأولی، بحار  الطبعة  بيروت،  الإسلامية،  الكتب  دار   ، 

 م. 1389

آصف،    .35 محمد  الطب ي ة المحسني،  والمسائل  الأولی، الفقه  الطبعة  قم،  كتاب،  بوستان   ، 

 ش. 1385

أجزاء، مركز نشر العلوم الإسلاميةّ، طهران    4،  قواعد فقه المحقّق الداماد، السيّد مصطفى،    .36

 هـ.  1406إيران، الطبعة الثانية عشرة،  -

إيران، دار    -، تحرير عبد الله أميرخانی وجواد أحمدي، قم  البيع مدرّسي، السيّد محمد رضا،    .37
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 ش. 1393التفسير، الطبعة الأولی، 

حسن،    .38 محمد  السيّد  حقوق    های ديدگاه المرعشي،  در  في يفری  ك نو  جديدة  ]آراء   اسلام 
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